
مصر تفــــــــرض قيــــــــوداً صارمــــــــة علــــــــى
الاحتجاجات العامة

, نوفمبر  | كتبه هبة صالح

أجــازت الســلطات المصريــة المدعومــة مــن قبــل العســكر قانونــاً مثــيراً للجــدل يــوم الأحــد مــن شأنــه أن
يفـرض قيـوداً صارمـة علـى الاحتجاجـات العامـة. وقـد نـددت بهـذا الإجـراء منظمـات حقـوق الإنسـان

التي اعتبرت القانون محاولة “لشرعنة القمع”. 

يفرض القانون على منظمي التجمعات العامة الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية فيما
اعتـبر انتكاسـاً عمـا تحقـق مـن مكاسـب بفضـل ثـورة ٢٠١١ الـتي أطـاحت بحسـني مبـارك، المسـتبد الـذي

حكم مصر لما يقرب من ثلاثين عاماً. 

ينظــم أنصــار محمد مــرسي، الرئيــس الإسلامــي المنتخــب الــذي أطــاح بــه انقلاب مــدعوم شعبيــاً في يوليــو
(تمـوز)، مسـيرات احتجاجيـة كـل يـوم في الجامعـات وفي شـوا المـدن للتعـبير عـن رفضهـم للسـلطات

الجديدة المدعومة من قبل العسكر.

يـد عـن الألـف مـن أنصـار السـيد مـرسي واعتقـل عـدة آلاف منهـم ضمـن حملات قتـل حـتى الآن مـا يز
قمـع ضـدهم بـدأت بعـد الإطاحـة بـه مبـاشرة. ويتوقـع أن يوسـع التشريـع الجديـد دائـرة القمـع الـذي
يــر الداخليــة ســلطات واســعة لمنــع التجمعــات الــتي يمــارس ضــد المعــارضين الإسلامــيي. فهــو يمنــح وز
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يعتبرها “تهديداً للنظام العام” – وهي صيغة يصفها النشطاء بأنها مبهة. يعاقب القانون الجديد
كل من يخالف بالسجن أو الغرامة. وينطبق القانون على الاجتماعات التي تعقد داخل الممتلكات

الخاصة مثل مكاتب الأحزاب السياسية إذا ما سمح لعامة الناس بالحضور.

ورد في بيان صدر مؤخراً عن ١٧ منظمة من منظمات حقوق الإنسان ما يلي: “يسعى القانون المقترح
يــم كافــة أشكــال التجمــع الســلمي بمــا في ذلــك الاحتجاجــات والتجمعــات العامــة، كمــا يطلــق إلى تجر

أيادي الدولة لتفض باستخدم القوة التجمعات السلمية.”

وقع الرئيس المؤقت عدلي منصور على القانون رغم الانتقاد الشديد والمعارضة الواسعة له حتى من
يـاد بهـاء الـدين نـائب رئيـس الـوزراء داخـل طـاقم الـوزارة حيـث عـارض عـدد مـن الـوزراء بمـن فيهـم ز

مشروع القانون بقوة. 

خلال اجتماع عقده الشهر الماضي السيد بهاء الدين طالبت جماعات المجتمع المدني بتأجيل إصدار
القــانون إلى مــا بعــد الانتخابــات البرلمانيــة، فمــا كــان مــن الحكومــة إلا أن أمــرت بإعــادة قــراءة التشريــع

وإدخال بعض التعديلات التي تصفها منظمات الحقوق الإنسان بأنها شكلية. 

شنت الصحافة خلال الأسابيع الأخيرة حملات شيطنة ضد معارضي القانون، بمن فيهم السيد بهاء
الدين، متهمة إياهم بالسعي للنيل من هيبة الدولة وبتشكيل طابور خامس يعمل لصالح المتآمرين

الأجانب ولصالح الإخوان المسلمين. 

يرى البعض بأن إجازة التشريع الجديد تعتبر بمثابة انتصار للمؤسسة الأمنية التي انبعثت من جديد
والتي كانت بعيد الإطاحة بالسيد مبارك قد تعرضت لنقد شعبي غير مسبوق. فمنذ يوليو (تموز)
والأجهزة الأمنية تتمدد وتوسع إطار نفوذها رغم أنها كانت قبل ذلك، ومنذ عام ٢٠١١، في وضع ح

وفي موقف المدافع عن وجوده. 

تجتــاح البلاد الآن نزعــة قوميــة مؤيــدة للجيــش ويتصــادف ذلــك مــع تــدني مســتوى تحمــل الجمهــور
للمظاهرات بعد ثلاثة أعوام من الاضطراب السياسي والفوضى في كل مكان. وفي هذه الأثناء تنهمك
قطاعــات كــبيرة مــن وسائــل الإعلام في صــب الزيــت علــى النــار مــن خلال التحريــض علــى الإسلاميين

ومطالبة الجيش والشرطة بتشديد قبضتهما. 

وكان عبد الناصر سلامة، محرر صحيفة الأهرام اليومية وهي الصحيفة الرئيسية المملوكة للدولة، قد
طالب يوم الجمعة الماضي الرئيس المؤقت بالتنحي والتخلي عن منصبه لصالح عبد الفتاح السيسي،
يــر الــدفاع، الــذي ســيحكم لعــامين تجــري بعــدهما انتخابــات رئاســية. كمــا أوصى المحــرر المذكــور بــأن وز
“تعلن حالة الطوارئ خلال العامين المقبلين وأن تحظر كافة التظاهرات والاحتجاجات والتجمعات

لأي سبب من الأسباب.”

ترجمه للعربية عزام التميمي، من الفايننشال تايمز
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